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                                    المبدا  اجل  الثلاثـة  اشهر  الممنوح  للمتسوغ لتعهد  قاضي  الملك التجاري  مسقط  لا تؤثر فيه القواطع  طبقا   لاحكام الفصل 27  من قانون  25  ماي   1977  الوارد  بباب  الاجراءات  والمرتبط  مع بقية  الفصول   28/29  و  30   عملا باحكام الفصل   31  منـه  .





 

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تامين المعاليم   القانونية بتاريخ  18  سبتمبر   2003  من قبل الاستاذ  الصحبي  السماعلي  .

نيابـة  عن فتحي بن ابراهيم بن السبتـي  محرزي  بائع تبـغ  بشارع الجمهورية  بسليانـة  .

ضــــد  :  الجيلاني  بن علي بن البرنـي  الرمضانـي  الدريدي  عامل وقاطـن  بحي الطيب  المهيري بسليانـة  .
طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عـ1876 دد   الصادر   عن محكمة  الاستئناف  بالكاف  بتاريخ  24/4/2003  والقاضي  نهائيا  بقبول  الاستئنافين  الاصلي والعرضي شكلا وفي  الاصل  باقرار  الحكم الابتدائي  وبتخطـية  المستانف بالمال  المؤمـن وتغريمه لفائدة  المستانف ضده بمائة دينـار  لقاء  اجرة   محاماة وغرامة معدلـة من المحكمة  وحمل المصاريف القانونية عليه  .
وبعد الاطلاع على مذكرة  مستندات التعقيب  المقدمة  بتاريخ  18   اكتوبر  2003   والمبلغة  نسخة منها الى المعقب ضده بواسطـة  العدل   المنفذ  السيد نور  الديـن  الكافي  حسب  محضره  عـ 30859دد  بتاريخ   15   اكتوبر 2003.  

وبعد الاطلاع على احكام  الفصل   175  م م م م ت   وما بعده  

وبعد  الاطلاع  على   الملاحظات  الكتابية  للنيابة العمومية  المحررة بتاريخ  16-12-2003   والاستماع  الى شرحها  بالجلسـة  .

وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث استوفى مطلب  اوضاعه الشكلية  فكان حريا بالقبول   من هذه  الناحيـة  .

من حيـث  الاصــل  :  

حيث تفيد وقائع القضية  كما وردت  بالقرار  المنتقد  وبالاوراق   التي انبنى  عليها    ان المعقب ضده كان وجه للمعقب  بتاريخ  27/4/2002   تنبيها   عـ 23631دد  بواسطة عدل  التنفيذ  السيد سامـي  الصامتـي  يطالبه  فيه  بالترفيع  في معين كراء  المحل  المستغل  من قبل المعقب  في بيع التـبغ   والوقيد  من ستـين  الى  مائة وخمسين  ديـنار شهريـا  فتولى رفع دعوى    في  تعديل  معين الكراء  في  الاجل القانوني  بتاريخ  5/7/2002 قضي فيـها  بتاريخ  21/8/2002 تحت عـ256دد  بالطرح  بسبب  عدم حضور  الطالب  الذي ظن  ان واجب  الحضور  عليه يتحتـم  بعد  ورود تقرير  الخبير ولذلك فانه تولى  رفع الدعوى الحاليـة  بتاريخ  20  سبتمبر   2002 تحت عـ   258دد  طالبـا  الحكم  بتعديل  معلوم الكراء  المطلوب  من المالك  والنـزول  به  الى القدر   القانوني على  ضوء  ما سيحدده  الخبير   .

وحيث صدر   الحكم في القضية بتـاريخ    16-10-2002  من قاضي الملك   التجاري  بالمحكمة الابتدائية  بسليانـة  ابتدائيا  استعجاليـا  بعدم  سماع   الدعوى  وابقاء  مصاريفهـا  محمولة   على القائم  بها بناء على  ان   اجل  الثلاثـة  اشهر المنصوص  عليـه  صلب احكام الفصل   27  من قانون الاكرية   التجارية هو اجل  مسقط  وليس اجل  تقادم ولذلك فان قيام المدعي  راهنـا  بقضية سا بقـة  انتهت بالطرح  غير  ذي  اثـر  على سقوط  حقه   في القيام بهذه الدعـوى . 

فاستانـفه   المحكوم  ضده بواسطـة نائبـه  استنادا   الى احكام الفصل   24   من قانون الاكرية  التجارية  المؤرخ في   25   ماي   1977  الذي  ينص  على ان   مطلب التعديل  يرفع بعد  الثلاثـة  اشهر الموالية  لصدور  تنبيه في الترفيع   في معينات  الكراء واجل  الثلاثة  اشهر انما هو اجل تصالح  منح للطرفين   وانه لا مجال  لتطبيق  الفصل   27  كما ذهبت  الى ذلك   محكمة الدرجة  الاولى . 

وبعد  استيفاء  الاجراءات  صدر  القرار  طبق  نصه  بالطالع  باقرار   الحكم الابتدائي  بناء على احكام الفصل   27  من القانون عـ37دد  لسنة  1977  وان التمسك  بسبق القيـام  بقضية  في تعديل  كراء  خلال الاجل  القانوني   انتهت  بالطرح  لا يمكن الاعتداد به باعتبار ان اجل الثلاثـــة اشهر   المنصوص  عليها بالفصل  27  المذكور  هو اجل مسقط  وليس اجل  تقادم  وبالتالي   لا يمكـن  التمسك بقطعـه  .

فتعقبه الطاعن بواسطة  نائبه الذي  اثار  المطاعن الاتـية  

اولا  خرق احكـام الفصل   28  من قانون   25  ماي  1977  والخطاء  في وصف الحكم  وتناقض اجزائه :

قولا  بان الحكم المنتقد  صدر  باقرار   الحكم الابتدائي  سندا ونصـا  والقاضي  بدوره ابتدائيا  استعجاليـا  بعدم سماع الدعوى   الا ان قضـايا   تعديل  الاكـرية  التجارية  ليست قضايــا  استعجاليـــة  رغم   انسحاب  الاجراءات المقررة في القضايا   الاستعجالية  عليها  فهي تخضع   لاجل  خاص  وهو  8  ايام كما ان  استئناف  الاحكام ا لصادرة  فيها يعطل   التنفيذ  على معنى  الفصل   28 المذكور  لذلك كان اكساء  قاضي الدرجة  الاولى   حكمه بالصبغة  الاسعجالية  وتبني   محكمة الاستئناف  ذلك  الحكم ينطـوي   على مخالفة  واضحة  للقانون  .  وان  خلع صفة  الاستعجالي على الحكم  يخول  تنفيذه  بعد  24  ساعة من الاعلام به وان استئنافـه  لا يوقف نفاذه  وان التناقض  شاب  الحكم المطعون فيه  المقرر للحكم الابتدائي  بصدوره  استعجاليا  لكن مع عدم  سماع الدعوى  علما بان الحكم   بعدم سماع  الدعوى يعد  بتا في الاصل  خلافا  للحكم  الاستعجالي  وهو موجب   للنقض  طبقا  للفقرة  السادسـة  من الفصل   175  م م م ت  وان الاخلالات  المذكورة  اجرائيـه تثار  تلقائيـا  لدى كل  الاطوار  طبقا للفصل  14  م م م ت .

ثانـيا خرق  احكام الفصل   24  من قانون  25-ماي  1977 

قولا بان موضوع الدعوى  يتعلق  بتعديل  معين كراء  تجاري   محكوم  بمقتضيات  العنوان الخامـس  الوارد  تحت تعريف  "  معيـن  الكراء " والمشتمـل  على البنود   22 و  23  و   24-و  25  و 26   من قـانون  25  ماي   1977  وقد اقتضـى  الفصل  24   ان مطلب  التعديل  يرفع بعد  الثلاثـة   اشهر  المواليـة  لصدور  تنبيه  الترفيع لا  قبلـها  وان اجل   الثلاثـة اشهر  هو اجل  تصالح  منح للطرفين  عساهمـا  يتفقان  على قدر معين الكراء  .

وان واضح  النص يمنع ابدا من تاويلـه  واعطائـه  مفهوما  اخر طبقا  للفصل   532  مدني   كما ان عبارة  القانون اذا  كانت  مطلقـة  جرت على اطلاقها  حسب الفصل  533   مدني   وقد  تخلى  القرار   المطعون فيه من النص المنطبق  تماما  على النزاع وانصرف الى نص  اخر  هو الفصل  27 .

ثالثـا  : الخطا  في تطبيق  القانون 

لما اعتمدت   محكمة الاصل  بدرجتيهـا الفصل 27  من قانون الملكية التجارية  حال انه  لا مجال لتطبيقه في هذه الدعوى  لان النزاع يتعلق بتعديل  معين كراء  تحكمـه  نصوص  خاصة وهو الفصل   24  بمناى  في الفصل   27   الاجنـبي   عن موضوع  تعديل الاكرية  لتعلقه  بمسائل   اخرى  هي اسباب  الامتنـاع  من التجديد  والمطالبة  بغرامـة الحرمـان وشرط  عقد  جديد خلافـا للنـزاع   الحالي  المقصور  على تعديل  معين كراء  وقد نص الفصل   24  المتعلق  بتعديل  الاكرية  التجارية   دون سواهـا  على وجوب  مراعاة  الفصول   25 و  26  و  28  و  29  من قانون  25/7/1977   مستبعدا  تطبيق الفصل  27  فالقول   بوجوب  القيام قبل انقضاء اجل  الثلاثة  اشهر  من تاريخ  التنبيه  يؤول   الى التقليص  في فترة  الاتـفاق  والمفاهمة  التي اقتضـاها المشرع  في صريح الفصل   24   المذكور  حال ان اجراءات الصلح  ملزمة عمومـا لا يجوز   تجاوزها  سيما في المجال   التجاري الذي يهم النظام ا لعام وهو بذلك   من قبيل الاجراءات  الاساسيـة   التي تثيرها  المحكمة  تلقائيـا  فضلا عن التمسك به من قبل المعقب  

رابـــعا :  فقدان التعليل  وهضم حق  الدفاع  

قولا بان المعقب كان تمسك بواسطة   نائبه بان الفصل الواجب  تطبيقه هو  24  كما تمسك بانقطاع  مرور   الزمن حتى لو وقع احتساب الاجل  من تاريخ صدور  تنبيه التعديل   بما يخول  القيام ثانية   على معنى الفصل   396  م اع  وان المحكمة   المنتقد  قرارها  لم ترد على هذين  المطعنين  ولم تبين كيفية  استبعاد  تطبيق  الفصل  24  المذكور  هاضمة حق الدفاع .

وانتهى   النائب  الى طلب  النقض والاحالـة  .

وحيث  اتضح   ان رد نائب المعقب ضده  مقدم خارج الاجل  القانوني  .

المحكمـــــــــة 

عن ا لمطعن الاول   

حيث خلافا لما يرمي   اليه هذا المطعن فان القضية نظر  فيها قاضي  الملك التجاري  المختص  طبقا  لاحكام  الفصل 28  من القانون ع37دد  لسنة  1977   المؤرخ في   25  ماي   1977   الذي نص  في اخر الفقرة  الاولى  على ان البت في القضية يكون حسب الاجراءات المقررة  في القضايا الاستعجاليـة  وحيث اضفت احكام الفقرة  الثانيـة  من   ذات الفصل  ميزات خاصة على هذه الدعوى من ناحية اجل القيام واعتبار  الاستئناف  يوقف التنفيذ  وحيث يؤ خذ من ذلك كــله  ان دعوى  الفصل   28  المذكور ة تاخذ   من القضاء  الاستعجالي  والقضاء  العادي   كل بطرف  فتؤلف  بينهما نسيجـا  اجرائيـا  خاصا بـها وعليه فلا  تثريب على محكمة  الاصل ان هي  اخذت  من العبارات  والاوصاف   المالوفـــة  لد ى  احد   القضاءين  لتؤسـس  عليها حكمها وتصيغه على   نحو واضح  بين منسجم واحكام القانون  هدفـا وغاية  

وحيث  اضحى   هذا  المطعن قائمـا على وهن  فوجب  رده  .

عن بقية المطاعـــن لتداخلهــــا  

حيث لا  جدال  في ان القانون عـ37دد  لسنة  1977   والمنظم  للعلاقات  بين المسوغين  والمتسوغين  ذي  صبغة  امرة  شيمته الحفاظ   على التوازن   بين مصلحة مالك المحل من جهة وصاحـب  الحق التجاري   من  جهـة  اخرى  .

وحيث خلافا لما جاء بهذه المطاعن فانه يتمحص من اخلال   احكام ا لفقرة  الثانية من الفصل   24  من قانون الاكرية  التجارية ان مطلب   التعديل   المقدم سواء من قبل مالك العقار والرامي الى الترفيع  في معين  الكراء   او من قبل صاحب  الحق  التجاري والرامي  الى التخفيض  منه يجب  تقديمـه  الى الطرف  المقابل بواسطة  محضر عدلي  يوثق  تاريخ الطلـب  وموضوعه  ليكون مرجعا  لحساب  بداية   اجل  الثلاثة   اشهر الممنوحـة  للتفاهم  على ان يقع الحكم  في شانه طبق  احكـام الفصلين   28/29   من نفس القانون أي على طريقه القضاء  الاستعجالي  مع مراعاة   خصوصية  هذه الدعوى  وحيث خـلافا  لما راه المعقب  فان احكام الفصل  27   جاءت  بالعنوان السادس  من قانون 25  ماي  1977  تحت عبارة  الاجراءات  واحتوت  على الفصول  من   27   الى 31  وبذلك  يكون الفصل  27  واجب  التطبيق  والاعتماد في  الاجراءات   الى جانب  الفصلين   28/29  وان تاكيد   الفصل  24  على احكام الفصلين  28  و  29  لا يعني  البتة  اقصاء  احكام  الفصل  27  ولعل  النظر  في الفصل  31  من هذا   القانون يؤكد ان الفصول  من   27  الى   30  لا انفصام  لـها  وحزمـة  متالفة   موصولـة   تشد  بعضها  بعضا  .

وحيث   نصت احكام الفصل   27  فقرة اخيرة  على ان اجل  الثلاثة  اشهـر  يعد اجل  سقوط لا  تقل فيه القواطع  وهو ما ادركـه  فهو قضاء  الاصل   الذي جاء  معللا  تعليلا  متينا مستمدا  مما له اصل  ثابت باوراق  الملف   ولم تنل   منه المطاعـن غرضا بما جعل  ردهـا  امرا فرضـا .

ولهذه الاسباب 
قررت المحكمة  قبول مطلب  التعقيب  شكلا ورفضه اصلا  وحجز معلوم   الخطيـة المؤمـن  .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ    23  مارس  2004  عن الدائرة  المدنيـة  الثالثـة   المتالفة   من رئيستهـا  السيدة  جويدة قيقـة  بالنيابة  ومستشاريهـا  السيدين  احمد رزيق  والهاشمـي   الكسراوي  وبمحضر المدعي  العام السيد بوراوي  سلامـة وبمساعدة  كاتبة  الجلسة  السيدة  ليلى الرياحي . 
وحـــرر في تاريخـــــه

